الملخصات حسب مقرر منار الاجتماعيات
دروس الأسدس الأول    مادة التربية على المواطنة

- المشاركة حق وواجب:
ننتخب ممثلينا في مجلس المؤسسة
مقدمة: يساهم قانون المؤسسات التعليمة في ترسيخ المبادئ الديموقراطية لدى التلاميذ عن طريق اختيار ممثليهم والمساهمة في الحياة المدرسية. فما هي أهم اختصاصات مجالس المؤسسة؟ وكيف يختار التلاميذ ممثليهم؟
І- يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية:
يـُحتـّمُ القانون على جميع مكونات المجتمع، من أسر ومدرسين وجماعات محلية، ضمان عدة حقوق لسائر المتعلمين، كحق التعلم وحق المشاركة في الحياة المدرسية وحق عدم التعرض لسوء المعاملة، ويـُلزم المتعلمين بعدة واجبات كالمواظبة والاجتهاد في التحصيل الدراسي، والعناية بتجهيزات المؤسسة، والإسهام في الأنشطة الموازية (نص ص:148). ويشارك التلاميذ في الحياة المدرسية أيضا عن طريق إحداث والانخراط في الأندية الثقافية والفنية والرياضية بالمؤسسة، وانتخاب مندوبي الأقسام وممثلي المستويات الدراسية (نص ص:149).
ІІ- تساهم عدة مؤسسات في تسيير المجالس التعليمية:
صدر بالعدد 5024 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز 2002 (خطاطة ص:149) مرسوم يحدد مهام مجالس المؤسسات التعليمية:
ــ المجلس التربوي: يقوم بإعداد مشاريع الأنشطة التربوية الاجتماعية بالمؤسسة.
ــ المجلس التعليمي: يجتمع فيه أساتذة نفس المادة لدراسة وضعية تدريس المادة وتحديد حاجياتها.
ــ مجلس القسم: يجتمع فيه أساتذة نفس القسم للنظر في نتائج التلاميذ الدورية، أو اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين.
ــ مجلس التدبير: يتكون من الإداريين، والأساتذة ممثلي المواد الدراسية، وممثل جمعية أولياء التلاميذ، وممثل المجلس الجماعي، والمستشار في التوجيه، ويشرف هذا المجلس على التسيير الإداري والمالي بالمؤسسة، واقتراح النظام الداخلي، والمصادقة على التقرير السنوي العام لسير المؤسسة، ودراسة قرارات واقتراحات باقي مجالس المؤسسة.
ІІІ- يشارك التلاميذ في انتخاب ممثليهم بمجلس التدبير:
يسمح القانون لتلاميذ الثانوي التأهيلي بحق الترشيح والتصويت لاختيار مُمَثـّليْن عنهم داخل مجلس التدبير، وعلى التلاميذ الراغبين في الترشيح أن يكونوا من المواظبين على الدراسة، والمساهمين في الحياة المدرسية، مع الإلمام بمهام مجلس التدبير. وخلال الحملة الانتخابية يطرح كل مرشح برنامجه لتفعيل مجلس المؤسسة وتطويره، وبعد فرز الأصوات يلتزم ممثلا التلاميذ في مجلس التدبير بالحضور لجميع اجتماعاته والمساهمة في تفعيل أنشطته.
خاتمة:
يكتسب التلاميذ المساهمون في الحياة المدرسية أسس النظام الديموقراطي، مما سيؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم في المجتمع المدني، والمساهمة في استقراره وحل مشاكله الاجتماعية.
2- كيف نعالج مشكلا اجتماعيا
انطلاقا من أمثلة محلية
مقدمة:
عرفت المجتمعات خلال القرن العشرين تطورات حضارية واقتصادية مهمة، صاحبتها عدة مشاكل اجتماعية خصوصا في البلدان الفقيرة. فما هي أهم أسباب هذه المشاكل؟ وما هي أهم سبل معالجتها؟
І- تعاني المجتمعات من عدة انتهاكات إنسانية:
تواجه مختلف بلدان العالم مشاكل اجتماعية تتنوع في طبيعتها وحجمها ودرجة خطورتها، فمنها ما يرتبط بانحراف السلوكات الفردية أو الجماعية كالإدمان على المخدرات وتشرد الأطفال والعنف ضد النساء، ومنها ما يرتبط بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية كانتشار البطالة والأمية والسكن غير اللائق وتشغيل الأطفال (الوثيقة2 ص:153) وكلها مشاكل تتطلب تكاثف جهود كل من الأفراد والجماعات وأجهزة الدولة للإحاطة بأبعادها وتحديد أسبابها، ليسهل اقتراح الحلول الممكنة لها.
ІІ- تعاني الدول الفقيرة من ظاهرة تشغيل الأطفال:
تعد ظاهرة تشغيل الأطفال من أخطر المشاكل التي تهدد مستقبل المجتمعات الإنسانية، حيث تترتب عنها آثار حقوقية كحرمان الأطفال من حقهم في التعليم والنمو الطبيعي، وأخرى نفسية تتجلى في تعرضهم للإهانات أثناء تشغيلهم، وآثار اجتماعية واقتصادية كانخفاض الأجور وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وضعف الاستهلاك الداخلي، مما يؤثر بشكل سلبي على نمو القطاعات الصناعية والفلاحية. ونتيجة لذلك يجب القضاء على هذه الظاهرة بتكثيف جهود الدولة ومكونات المجتمع المدني والأفراد.
خاتمة:
تبذل الدول الفقيرة مجهودات مهمة لتجاوز مشاكلها الاجتماعية، لكن تبقى غير ناجعة أمام ضعف الإمكانيات المالية وعدم اتخاذ إجراءات زجرية لمواجهة الانحرافات السلوكية.
3- مسؤولية الدولة
في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
مقدمة:
يواجه المواطن في حياته الاعتيادية عدة مشاكل اجتماعية وثقافية وإدارية يتوقف حلها على المرافق العمومية ومساهمة الجماعات والأفراد. فما هي أهم مجهودات الدولة والمجتمع المدني في حل المشاكل الاجتماعية؟
І- تساهم المرافق العمومية في حل مشاكل المواطنين:
1- تقدم المرافق العمومية عدة خدمات:
اهتمت الدولة بإحداث المرافق العمومية لتوفير خدمات اجتماعية وثقافية وإدارية متنوعة للمواطنين، وتتنوع هذه المرافق حسب نوع نشاطها الاجتماعي ا, الإداري أو الاقتصادي، وحسب أسلوب إدارتها، وقد تكون خدماتها مؤدى عنها كقطاع الماء والكهرباء، أو مجانية كقطاع التعليم والصحة (خطاطة ص:159).
2- يساهم المواطن في النهوض بالمرافق العمومية:
يرتبط مبدأ النهوض بالمرافق العمومية والحفاظ عليها بمدى رغبة العاملين فيها والمواطنين المتعاملين معها، فعلى العاملين بالمرافق العمومية الإلتزام بقواعد أخلاقية تقوم على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم، وقواعد تدبيرية تقوم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتكوين الأطر القادرة على حسن تدبير المرفق العام. ومن جانب آخر يلتزم المواطنون باحترام العاملين بالمرافق العمومية والمساهمة في الحفاظ على تجهيزاتها.
ІІ- تهتم الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالتنمية الاجتماعية:
1- تساهم الدولة في التنمية الاجتماعية:
تسعى الدولة إلى توفير عدة خدمات اجتماعية للمواطنين للحد من الفقر والتهميش بتطبيق برنامج "سياسة القرب" وذلك بتطوير البنية التحتية بالبوادي وتعميم الاستفادة من التمدرس والكهرباء والماء الشروب، وتشجيع التجزئات السكنية لمحاربة السكن غير اللائق، وتحسين الخدمات الصحية والإدارية وتقوية شبكة طرق المواصلات وتقليص نسبة البطالة.
2- يساهم المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية:
يمكن لكل مواطن أن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية عن طريق التطوع بأعمال خيرية في إطار عدة جمعيات ومؤسسات تهتم بالتنمية الاجتماعية، كإحداث ورشات لمحاربة الأمية والمساهمة في التوعية ضد أخطار المخدرات والانحرافات السلوكية، والتعريف بمخاطر التلوث البيئي، والمساهمة في حملات التبرع بالدم، وخلق فضاءات ترفيهية وتثقيفية داخل المؤسسات التعليمية.
خاتمة:
مازالت مجهودات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني دون المستوى المطلوب لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة، أو للحد من تفشي الانحرافات السلوكية والمشاكل البيئية.
4- ننجز ملفا حول مؤسسة محمد الخامس للتضامن 
مقدمة:
تهتم مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية لفائدة المعوزين وضحايا الكوارث الطبيعية. فماهي أهم مواردها المالية؟ وما هي أهم مهامها؟
І- التدرب على إعداد الملفات:
لإعداد ملف حول موضوع ما، كمؤسسة محمد الخامس للتضامن مثلا، نتبع الخطوات المنهجية التالية:
أ ـ تحديد الموضوع: يجب تحديد المفاهيم الأساسية والفرعية للموضوع، ومحاور الملف وإشكاليته، وإبراز أهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ونتائجه على الأفراد والجماعات.
ب ـ جمع المادة: البحث عن الوثائق والنصوص المرتبطة بالموضوع في المكتبات الخاصة والعمومية، والمواقع الإلكترونية (مثل: www.fm5.ma بالنسبة لمؤسسة محمد الخامس) وتتنوع هذه الوثائق بين المخطوطة والسمعية البصرية وشهادات بعض المستفيدين.
جـ ـ معالجة المعلومات: تحليل المعلومات ومقارنتها، والنقد العلمي للآراء المخالفة وطرح الاستنتاجات، وتمثيل المعطيات الكمية في رسوم بيانية وجداول.
د ـ صياغة الموضوع: تركيب المعطيات والتعليق على النتائج مع تحديد عنوان وتصميم ومراجع الموضوع.
ІІ- تساهم مؤسسة محمد الخامس في التنمية الاجتماعية:
1- التعريف بالمؤسسة:
مؤسسة محمد الخامس للتضامن ذات منفعة عمومية تأسست سنة 1999 لمواجهة آثار الفقر، ولإعداد وإنجاز برامج اجتماعية لفائدة المعوزين، وتقديم المساعدات الإستعجالية لإنقاذ ضحايا الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية وحوادث السير.
2- مداخيل المؤسسة:
يشرف على تسيير المؤسسة جهاز إداري تحت رئاسة الملك، وتتكون مداخيلها من الهبات والتبرعات النقدية والعينية التي يساهم بها الأفراد والمؤسسات، وفوائد أرصدتها المجمدة في البنوك، وبيع الشارات والطوابع البريدية الخاصة بالمؤسسة.
3- مهام المؤسسة:
تتنوع مهام المؤسسة بين الجانب الإنساني كمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية وتنظيم عمليات الإفطار في رمضان، والجانب الاجتماعي كبناء وتجديد دور الأطفال والطلبة وتوفير العلاجات الطبية وإحداث مراكز إدماج المعاقين، والجانب التنموي كتوفير البنية التحتية الأساسية من كهرباء وماء شروب وتنظيم حملات محو الأمية عند الشباب والكبار.
خاتمة:
رغم الجهود النبيلة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في مجال التنمية الاجتماعية، فإنها تبقى غير كافية نظرا لضعف المساهمات المالية التي تتوصل بها المؤسسة.
5- تخليق الحياة العامة
المفهوم والآليات اقتراح خطة لمحاربة الرشوة
مقدمة:
تعاني المجتمعات الحديثة من انتشار ظاهرة الفساد الإداري القائمة على استغلال بعض المسؤولين لمناصبهم في تحقيق مصالح وامتيازات خاصة. فما هي أهم أسس تخليق الحياة العامة؟ وما هي أبرز مظاهر الفساد الإداري؟
І- تساهم عدة آليات في تخليق الحياة العامة:
1- مفهوم تخليق الحياة العامة:
يقوم مفهوم تخليق الحياة العامة على محاربة الفساد الإداري وإصلاح الإدارة بهدف حماية المصلحة العامة، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص، ولا يتحقق ذلك إلا بتقوية النظام الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان وتكاثف الجهود بين المرافق العمومية وجمعيات المجتمع المدني والأفراد.
2- آليات تخليق الحياة العامة:
يقوم تخليق الحياة العامة على مدى تطبيق الآليات التالية:
ــ الآلية الثقافية: تكمن في نشر القيم الدينية والحضارية القائمة على الشفافية والمحاسبة والنزاهة وتغليب المصلحة العامة.
ــ الآلية المعرفية الإخبارية: تقوم على رصد أشكال الفساد وتعميق المعرفة بها لدى المواطنين.
ــ آلية التحسيس والتوعية: فضح وسائل الإعلام لأشكال الفساد، وقيام مؤسسات المجتمع المدني بتوعية المواطنين وتحسيسهم بآثاره السلبية.
ــ الآلية القانونية: تتجلى في فرض احترام القانون على الجميع وإصلاح الجهاز القضائي والأمني والمالي.
ІІ- تعاني المجتمعات من انتشار ظاهرة الرشوة:
1- مفهوم الرشوة وأشكالها:
نجمت ظاهرة الرشوة عن استغلال الموظف (المرتشي) لسلطته السياسية أو الإدارية أو القضائية أو الاقتصادية لخدمة مصالحه الخاصة، أو رغبة بعض المواطنين (الرّاشي) في الحصول على امتيازات وحقوق غير قانونية، أو استرجاع حقوق مسلوبة. وتتخذ الرشوة شكلين أساسين:
أ – ينتشر في الإدارات العمومية خلال علاقاتها مع المواطنين، وتعاني منها الفئات الفقيرة والمستضعفة، وينتج عنها المس بكرامة الإنسان.
ب – ينتشر في قطاعات اقتصادية واسعة، ويعاني منه رجال الأعمال والمستثمرون، وينتج عنه التلاعب في الصفقات العمومية.
2- محاربة ظاهرة الرشوة:
تنص الشرائع الدينية والقوانين الوضعية على تجريم المتعاملين بالرشوة، فالإسلام يلعن المتعاملين بها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)، ويعاقب القانون الجنائي المغربي كل من حاول الحصول على امتيازات مقابل هدايا نقدية أو عينية بالسجن والغرامة المالية. ومن جهة أخرى يرفض المجتمع المدني ظاهرة الرشوة باعتبارها إجهاضا للديموقراطية وخرقا لحقوق الإنسان.
خاتمة:
رغم الجهود المبذولة لتخليق الحياة العامة والقضاء على مظاهر الفساد الإداري من رشوة واستغلال النفوذ، فإنها تبقى غير كافية نظرا لعدم نزاهة بعض المسؤولين، وضعف المحاسبة القائمة على مبدإ: "من أين لك هذا"
إلى أين الجأ في حالة خرق حق من حقوقي أو حقوق غبري

مقدمـة: 
لضمان حماية الحقوق الدستوري للمواطنين شرَّعَت الدولة عدة قوانين ووضعت 
عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.

- فماهي أشكال خرق الحقوق الدستورية؟ 
- و ما هي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟ 

І – تتعدد أشكال خرق الحقوق الدستورية في مختلف الميادين: 
1 ـ خرق الحقوق المدنية والسياسية: 
من هذه الحقوق التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه فيهم وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية 
خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين، مع قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والمنع من جواز 
السفر ومن مغادرة التراب الوطني. 
2 – خرق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: 
تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة والهجرة السرية مع انتشار السكن غير اللائق وسيادة نقص حاد في 
الخدمات الصحية.

تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك المرأة ( العنف الزوجي - التحرش الجنسي - 

الاغتصاب...) والطفـل ( الحرمان من التمدرس- الاستغـلال الجنسي والاقتصادي- التشرد- الحرمان من النسب...)

ثم هناك السجيـن ( الإكتضاض- سوء التغذية- سوء المعاملة..).

تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:

• التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة 

ونشر التربية على المواطنة وحقوق الإنسان. 

• إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة 

واحترام السر المهني.

• سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.


ІІ– تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية: 
1 ـ المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية حقوقنا: 
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر: 
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى. 

• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية. 

• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية. 

2 ـ الهيئات الرسميـة: 
شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:

• المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من ممثلين عن الحكومة

والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.

• ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001، يشرف عليه والي 

المظالم الذي يعينه الملك. ينظر في شكاوي المواطنين من الشطط في استعمال السلطة. 
3 ـ الهيئات غير الرسميـة: 
كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:

• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972. 

• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979. 

• المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم يناير 1988. 


ІІІ – تطبيقــات: 
1 – أدرس حالات تعكس خرق بعض الحقوق الدستورية: 
* الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:

• تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها. 

• تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق. 

• أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق. 

• أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية. 

* الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:

• أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة الإنسان خلال الحرب. 

• أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه. 

• أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات. 

2 – أتدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري:

• رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة- تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر

ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.

• التعريف بالحالة: جمع الوثائق- تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.

• عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي- تقديم التقرير للجهات المختصة

ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق. 

خاتمـة: 
رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال 

حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك
دروس الأسدس الثاني
7- الحفاظ على التراث وتطويره
مقدمة:
يتميز التراث المغربي بعراقة أصوله وتنوع روافده، وقد أحدثت وزارة الثقافة لصيانته وتطويره. فما هي أهم أنواع هذا التراث؟ وكيف نساهم في صيانته؟
І- يمتاز التراث المغربي بتنوعه:
يتشكل التراث من الإرث الحضاري الذي خلفه الأسلاف، وتهتم وزارة الثقافة بالمحافظة عليه والتعريف به، ويتنوع بين:
أ– التراث المادي: يتكون من:
ــ آثار قديمة تعود للعهد الفينيقي والروماني مثل طنجيس ووليلي.
ــ آثار العهد الإسلامي مثل مراكش وجامع القرويين وجزء من شالة.
ــ مخطوطات وقطع نقدية وأوان خزفية وأسلحة عتيقة وأدوات الزينة والحلي والملابس.
ب– التراث المعنوي: يتجلى في مختلف الروايات الشفوية وفنون الرقص والموسيقى والغناء الفولكلورية والعادات والتقاليد مثل عادة الحناء والكحل التي تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد خلال عهد القرطاجيين.
ІІ- تتنوع روافد وأصول التراث المغربي:
يتميز التراث المغربي بتنوع روافده، فهو تراث أمازيغي قديم تأثر بالاحتلال الفينيقي والقرطاجي والروماني، ثم امتزج عبر العصور بالتراث العربي الإسلامي منذ نهاية القرن السابع، وبتراث الزنوج الأفارقة، وبالتراث الأندلسي بعد نهاية القرن السادس عشر، كما تأثر بالحضارة الأوربية خلال فترات الاحتلال الفرنسي والإسباني. وقد أحدث المغرب وزارة الثقافة للحفاظ على هذا التراث وتطويره من خلال مديرية التراث ومديرية الفنون (خطاطة ص:183).
ІІІ- المساهمة في التعريف بالتراث الوطني:
1- إعداد معرض للآثار:
لتنظيم معرض حول تنوع روافد التراث المغربي أتبع الخطوات التالية:
أ- مرحلة الإعداد: تحديد مكان وزمان المعرض وتكوين لجنة الإشراف والتنظيم.
ب- مرحلة العرض: جمع ما يمكن من مواد تراثية مادية وتصنيفها إلى مخطوطات وصور وقطع نقدية وأواني وملابس، أو مواد معنوية كعادات ورقصات وأهازيج يتم عرضها بواسطة أشرطة سمعية أو أقراص مدمجة، وينتهي المعرض بتسجيل ارتسامات الزوار وكتابة تقرير.
2- إعداد دليل حول الآثار:
لإعداد دليل حول الآثار المتواجدة بجهتي أتبع الخطوات التالية:
أ- جمع المعطيات: استكشاف المواقع الأثرية بالجهة وزيارة المتاحف للتعرف على البقايا المادية.
ب- تصنيف المعالم الأثرية: تصنيف المآثر حسب نوعها وتاريخها وأهدافها (عسكرية – دينية ...) ووصف مظهرها وزخارفها.
جـ- إنجاز الدليل: تدوين المعطيات التاريخية مرفوقة بالصور والرسوم، ووضع خريطة لهذه المواقع الأثرية.
خاتمة:
يمكن تعميق المعرفة بالهوية الوطنية وتأصيل الاعتزاز بها عن طريق التعريف بأنواع وروافد التراث الحضاري بإعداد معارض وتنظيم مسابقات محلية وجهوية ووطنية.
 .
8- الحفاظ على الموارد الطبيعية
مقدمة:
تعاني المجتمعات الإنسانية من تفاقم ظاهرة التلوث البيئي الناجمة عن الاستغلال المفرط للثروات البيئية الطبيعية. فما هي أهم المشاكل البيئية؟ وما السبيل لمواجهتها؟
І- تساهم البيئة في تلبية حاجات الإنسان:
تعد البيئة المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، ويستغله ليستمد منه مقومات حياته من أغذية وملابس ومختلف حاجاته التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم التنمية المستديمة باستغلالها للموارد الطبيعية في تلبية حاجات السكان المعاصرين دون الإضرار بحقوق أجيال المستقبل، عن طريق الاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية. وتتنوع هذه الموارد بين الدائمة كالطاقة الشمسية والريحية وطاقة المد والجزر، والموارد المتجددة كالمائية والنباتية والحيوانية، والموارد غير المتجددة المستخرجة من باطن الأرض كالمعادن ومصادر الطاقة من غاز وبترول.
ІІ- تساهم الدولة في صيانة البيئة:
يساهم التشريع المغربي كغيره من البلدان في سن قوانين لحماية البيئة من التدمير:
ــ التشريع المائي: إصدار قوانين تمنع إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة في البحار والمجاري المائية لتجنب تدمير الثروة السمكية أو تسميم مياه السقي والشرب.
ــ التشريع الغابوي: منع الاستغلال المفرط للغابات، وإلزام المجالس الجماعية بتشجيع التشجير وحماية البيئة.
ــ التشريع الجوي: تقليص أسباب التلوث الجوي بالحد من الصناعات المُلوّثة للهواء كالصناعة البتروكيماوية ومصانع إحراق الأزبال ووسائل النقل القديمة.
وتساهم المؤسسات الحكومية في مراقبة مدى تطبيق قوانين حماية البيئة، وتوعية المواطنين بمدى أهمية الحفاظ على البيئة المحلية من التلوث (جدول ص:189).
ІІІ- يساهم المجتمع المدني في حماية البيئة:
يساهم المجتمع المدني من أفراد وجمعيات في المحافظة على البيئة بموازاة الجهود المبذولة من طرف الدولة، عن طريق تنظيم محاضرات ومسابقات وحملات تحسيسية تقوم على تحديد الآثار السلبية لظاهرة التلوث البيئي، وتوعية الأفـراد والجماعات بضرورة المحافـظة على البيئة وصيانتها واستغلال ثرواتها بشكل متوازن يضمن استمراريتها (جدول ص:190).
خاتمة:
لن تتمكن المجتمعات البشرية من الحد من تدمير الثروات الطبيعية إلا إذا تضافرت جهود الأفراد والجمعيات والمؤسسات الحكومية لتوعية المواطنين وسن قوانين صارمة لزجر المخالفين.
9- نحن والعالم
نتقاسم الكرة الأرضية
مقدمة:
ساهم التطور التقني والجشع التجاري خلال العصر الحديث في سوء استغلال الثروات الطبيعية وبالتالي تفاقم ظاهرة التلوث البيئي. فما هي أهم المشاكل البيئية الكبرى؟ وكيف يساهم المغرب في حماية البيئة؟
І- تعاني المجتمعات البشرية من التلوث البيئي:
تعتبر قضايا التلوث البيئي قضايا دولية، إذ أن تلوث الهواء أو المياه أو الإشعاع الذري الذي يحدث في بعض البلدان، لا يقتصر ضرره عليها فحسب، بل ينتقل إلى البلدان المجاورة بفعل التيارات الهوائية والبحرية، كما أن تدهور طبقة الأوزون سيمتد تأثيره إلى كل أنحاء الأرض.
إن التطور المدني والاستغلال البشري المفرط للموارد الطبيعية يُحدث عدة مشاكل بيئية، فالرغبة في زيادة الإنتاج الفلاحي والجشع التجاري يساهم في تدمير التربة الزراعية وتراجع الغطاء النباتي حيث تتقلص الغابة المدارية بنسبة 1% سنويا، كما أن تلـوث الهـواء والمياه يساهـم في انتشار الأمـراض والأوبئة وفي انقراض بعض الطيور والحيوانات (جدول ص:193).
ІІ- يساهم المغرب في حماية البيئة:
يساهم المغرب في تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بصيانة البيئة وحمايتها من التدمير، وذلك بسن قوانين للحد من تلوث الهواء وتخفيض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، أو لمكافحة ظاهرة التصحر بغرس الأشجار، أو لتقليص درجة تلوث مياه المجاري والبحار بمنع إلقاء النفايات الصلبة والسائلة فيها. وتصدر هذه القوانين بناء على تقارير سنوية تنجزها الدولة عن حالة البيئة، ومن جانب آخر تسعى الدولة إلى خلق بيئة نظيفة بتقديم تحفيزات مالية للمؤسسات المساهمة في صيانة البيئة، وتعزيز الشراكة بين الخواص والجماعات المحلية والمنظمات الحكومية، إضافة إلى إدماج الثقافة البيئية في برامج التربية والتكوين، وتوعية المواطنين بمخاطر التلوث البيئي. 
خاتمة:
فشلت التشريعات المحلية والدولية في الحد من ظاهرة التلوث البيئي، ولن تتمكن المجتمعات البشرية من تجاوز مشاكل البيئة إلا بتطوير صناعات تعتمد على طاقات بديلة غير ملوثة.
10- المغرب وحوار الأديان
مقدمة:
يساهم إشاعة مفهوم الحوار بين الأديان إلى تحقيق مبدإ التسامح والتعايش السلمي بين أفراد وجماعات مختلف الطوائف الدينية. فما هي أهم أسليب الحوار بين الأديان؟
І- تتعدد أساليب الحوار بين الأديان:
1- مفهوم الحوار بين الأديان:
يهدف حوار الأديان إلى عقد لقاءات ومؤتمرات تواصلية بين مفكري ودعاة الديانات السماوية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية للبحث عن القواسم المشتركة ووسائل تحقيق تعايش بين شعوب مختلف هذه الحضارات في إطار من السلم والتعاون استنادا إلى مبدإ نبذ العنف وكراهية الأجانب اعتمادا على البراهين العقلية، مع ضمان الحقوق الكاملة لكل طائفة في ممارسة شعائرها الدينية دون المس بمشاعر ومقدسات الطوائف الدينية الأخرى.
2- أساليب حوار الأديان:
تتعدد أساليب حوار الأديان (جدول ص:199) بين:
أ- حوارات فردية: تتم بشكل مباشر بين مفكرين وعلماء من مختلف الديانات لتدارس القضايا العقائدية والإنسانية.
ب- حوارات جماعية: تتم بعقد مؤتمرات وندوات تحت إشراف حكومات أو جمعيات أو منظمات، مثل اللقاء الإسلامي المسيحي بالأردن سنة 1982 ومؤتمر الحوار بين الأديان سنة 1986 بتشيكوسلوفاكيا والمؤتمر الإسلامي اليهودي الأول سنة 2005 ببروكسيل، وذلك لدراسة سبل التعايش والسلم الدولي ووضع المخططات لتحقيقه.
جـ- حوارات بالمراسلة: تبادل رسائل وكتابات بين علماء ومفكرين من مختلف الديانات.
ІІ- تعددت مشاركات المغرب في حوارات الأديان:
يضمن الدستور المغربي في فصله السادس لكل مواطن "حرية ممارسة شؤونه الدينية" ولذلك تتنوع دور العبادة بالمغرب بين المساجد الإسلامية والكنائس المسيحية والبيَع اليهودية. ومن جهة أخرى يشارك المغرب في حوار الأديان بمساهمته في اللقاءات التي تعقد بالمغرب أو خارجه، أو المساهمة في أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية مثل اليونسكو والإسيسكو، حيث احتضن المغرب في يونيو 1997 حوارا بين المسيحية والإسلام حضره علماء ومفكرون مسيحيون ومسلمون، كما عقدت الإسيسكو بالرباط في يوليوز 2001 ندوة حول الحوار بين الحضارات للتأكيد على ضرورة احترام التنوع الثقافي والحضاري وتسوية المشاكل التي تهدد السلم العالمي.
خاتمة:
إن اللقاءات والمؤتمرات المرتبطة بحوار الأديان لن تحقق التعايش السلمي العالمي ما لم يتم حل النزاعات الدولية بشكل يضمن الحقوق الشرعية لسائر الطوائف الدينية.
11- المغرب والسلم العالمي
مقدمة: يساهم النهج السلمي في حل الأزمات الدولية وإقرار التعاون الاجتماعي والاقتصادي العالمي. فما هي أهم مبادرات المغرب لحفظ السلم وطنيا ودوليا؟
І- تقوم سياسة المغرب على المشاكل سلميا: 1- مبدأ السلم والسياسة الخارجية:
تقوم سياسة المغرب الخارجية في مجال إقرار السلم عالميا على مبدإ التعاون الدولي لتجنب تدمير الحضارات ولإنقاذ الشعوب المستضعفة من مشاكل التخلف الاجتماعي والاقتصادي، كما يؤكد المغرب بصفته عضوا في المؤتمر الأممي لنزع السلاح على ضرورة منع التسلح وإنهاء السباق نحو تطوير أسلحة الدمار، مع الاعتماد على ثقافة التسامح والتعايش السلمي لحل النزاعات الدولية بدل الاعتماد على الطرق العسكرية.
2- استكمل المغرب وحدته الترابية بطرق سلمية:
إيمانا منه بفعالية النهج السلمي في حل مختلف المشاكل الدولية، اهتم المغرب باسترجاع أراضيه المحتلة اعتمادا على الطرق السلمية، حيث استرجع مدينة طنجة عقب مؤتمر فضالة الدولي سنة 1956، ودخل في مفاوضات طويلة مع إسبانيا فاسترجع طرفاية سنة 1958 وسيدي إفني سنة 1969، ثم استرجع منطقة الساقية الحمراء سنة 1975 بعد تنظيم المسيرة الخضراء وتوقيع اتفاقية مدريد مع إسبانيا، وأخيرا استرجع وادي الذهب سنة 1979 بعد تنازل موريطانيا، ومازال المغرب يدعو إلى الحوار مع إسبانيا لاسترجاع سبتة ومليلية وبعض الجزر الساحلية.
ІІ- مساهمات المغرب في إقرار السلم الدولي:
يساهم المغرب في حل الأزمات الدولية وإقرار التعايش السلمي العالمي بالدعوة إلى إيجاد حل عادل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي في فلسطين، بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية. ومن جهة أخرى شارك المغرب في إقرار السلم وتوزيع المساعدات الإنسانية ونزع الأسلحة بإرسال فرق عسكرية ضمن البعثات الأممية لحفظ السلم العالمي.
جدول مشاركة المغرب ضمن البعثات الأممية (ص:204)
	العمليات الأممية التي شارك فيها المغرب
	تاريخ العملية
	أهم المهام المنوطة بالعملية الأممية

	الكونغو
	يوليوز 1960
	الحفاظ على وحدة الكونغو وتفادي اندلاع حرب أهلية

	الصومال
	ماي 1993
	الإشراف على المساعدات الغذائية ووقف إطلاق النار وعودة اللاجئين

	البوسنة والهرسك
	دجنبر 1995
	الحفاظ على الأمن والإشراف على المساعدات الإنسانية

	كوسوفو (يوغوسلافيا سابقا)
	يونيو 1995
	الإشراف على نزع السلاح وإجراء الانتخابات وحفظ الأمن

	الكونغو الديموقراطية
	نونبر 1999
	تطبيق وقف إطلاق النار وتسهيل الاتصال بين الأطراف المتنازعة

	كوت ديفوار
	مارس 2002
	الحفاظ على الأمن والإعداد لإجراء الانتخابات

	هايتي
	أكتوبر 2004
	حفظ الأمن في مناطق تهريب وتجارة الأسلحة


خاتمة:
أثبت المغرب تشبته بالنهج السلمي في حل الأزمات العالقة عن طريق استكمال وحدته الترابية سلميا، والمساهمة في الجهود الأممية لحل المشاكل الدولية
